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تراجع هـيبة الولايات المتحدة ودخول سياستها

في امتحان عسير
· الدكتورعبد الهادي بوطالب -

تواجه سياسة الإدارة الجمهورية الأميريكية امتحانا عسيرا لم تكن تتوقعه عندما أعلن الرئيس "بوش" خطة "استراتيجية الأمن القومي"التي غيرت معالم وأسُـس السياسة الأميريكية التقليدية والتي طبقها بنزاهة وحماس وتوفيق الرؤساء الأميريكيون السابقون بدءا من "جورج واشنطن"، وانتهاء إلى "بيل كلينتون".

وعلى هذه السياسة التقى إجماع الحزبين الوطنيين الأميريكيين الجمهوري والديمقراطي لأنها كانت تشكل إحدى الثوابت التي لا خلاف عليها، والتي طبعت وقادت بنجاح العمل السياسي الأميريكي طيلة قرنين.

وكان مما يميز السياسة الأميريكية التقليدية التي أطاحت بها الإدارة الجمهورية الجديدة اعتمادُها على جلب المصالح دون المس بالمبادئ والمثل التي جاء بها الدستور الأميريكي منذ نشأته، وعكستها القوانين الليبرالية الأميريكية المعتمدة في الولايات الخمسين.

وفي ظل هذه السياسة ترسخت وحدة المواطنة الأميريكية التي تحطمت معها الفوارق،  وذابت فيها الهُويات الأصلية، وأخذت تـنـمحي فيها الاختلافات العرقية، وظهر فيها المواطن الأميريكي واحدا لا يختلف عن نظيره في الدولة الواحدة التي لا تـتـجزأ: دولة الولايات المتحدة الأميريكية.

وعندما غادر"بيل كلينتون" الديمقراطي البيت الأبيض  وسلَّم  مفتاحه للرئيس "وولكر بوش" الجمهوري، سلَّم  له في الوقت نفسه إرثا ورصيدا أميريكيين يساويان في حمولتهما  العظمى عظمة الولايات المتحدة التي بلغت آنذاك قمة قيادة العالم وانتشرت هـيـبتها عبر المعمور، وإن كانت لم تحظ بالإجماع على خلو سياستها من الأخطاء، وسبحان من لا يخطئ !
في بضعة أشهر فقط هزت السياسة الأميريكية الجديدة قواعد الصرح العتيد الذي لم تزلزله أعاصير قرنين سابقين، وتراجعت هيبة الولايات المتحدة أمام لاءات المعارضة العالمية لسياستها التي تنامت وتكاد تدخل بسببها في عزلة قاتلة، وكان ذلك نتيجة لإرضاء المصالح ولو على حساب المبادئ.

وقد انكشفت هذه العزلة في اجتماع مجلس الأمن الأخير الذي أفرزت مداولاته خيبة مريرة عانى منها وزير خارجية الولايات المتحدة "كولين باول" بعد أن ظهر أن القطب الأعظم لا يساند سياسته إلا ثلاثة أعضاء فقط، ليس من بينها من الأقطار إلا حليفته التابعة له : المملكة المتحدة الإنجليزية.

أعتقد أن هذا المصير الذي قادت إليه سياسة الرئيس الأميريكي يفرض عليه أن يتوقف لحظة مع مستشاريه و"خبرائه" ليقوم بنقد ذاتي ويراجع نفسه، ويعترف بأنه أخطأ في نهج سياسة عقيمة لا تنتج إلا عكس المقصود منها. وهذا ما نبه إليه الرئيس الأسبق "بيل كلينتون" حين نصح في مقال نشره منذ شهرين الرئيس "بوش" بأن يعمل على قيادة العالم بالحكمة لا على السيطرة عليه بالقوة، وتنبأ بأن العالم لن يخضع للهيمنة، ولن ينقاد بالعنف.

ارتفعت ضد السياسة الأميريكية الجديدة أصوات الأقطاب ليقول لا للقطبية الأحادية، هي دول فرنسا وألمانيا والصين وروسيا، وأصوات دول أخرى توجد داخل حلف شمال الأطلسي، وأصوات دول الجامعة العربية، ومنظمة الأمم المتحدة. وسيستمع العالم إلى أصوات دول عدم الانحياز الذي ينتظرعقد قمتها في الأسبوع المقبل بكوالالامْـبور،  وأصوات دول عديدة أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. هذا إلى أصوات 26 مليون متظاهرا عبر600 مدينة في العالم جميعهم قال لا للحل العسكري، وجميعهم أدان اللجوء إلى الحرب في حل المشاكل الدولية، وجميعهم رفض أن تـنفرد الولايات المتحدة بسلطة القرار على المصير العالمي.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا لم يعان الرئيس الأب في حربه ضد العراق سنة 1991 ما يعانيه بمرارة ابنه في تعثر قراره الانفرادي بضرب العراق ؟      

حقا بدون معاناة تذكراستطاع "بوش" الابن بعد عدوان 11 سبتمبر (الذي كنت سميت القرن الحاضر باسمه : قرن 11 سبتمبر) أن يظفر بتأييد العالم  للحرب التي شنها على الإرهاب. وقد حجت أغلبية رؤساء دول العالم إلى واشنطن للإعراب عن تأييدها للحرب وتضامنها وتعاطفها مع الولايات المتحدة التي استهدفها العدوان الإرهابي مما جعل منها حربا شرعية ومشروعة أيضا.

وسواء في حرب الخليج الثانية أو في حرب الإرهاب كان  واضحا أن كلتي الحربين أخلاقية، وأن الأمر كان يتعلق بفرض مبادئ النظام العالمي الحافل بالمثل السامية على المارقين عليه، وأن الدول التي شاركت في الحربين وتحملت مخاطرها كانت تقوم بحركة تصحيحية لتأديب المتمردين على النظام العالمي. ومن أجل ذلك أخذت الحربان صبغة العالمية لوفرة الدول المشاركة فيها، ولأن رسالتها الأخلاقية كانت عالمية.

بيد أن حرب الولايات المتحدة هذه المرة تحتف بالصعوبات  وتقف في وجهها المعوقات  التي لم يتوقعها البيت الأبيض عندما قاسها على حرب الخليج الثانية وحرب الإرهاب، واستخلص من هذا القياس أفكارا خاطئة إليها يعود اليوم استمرار مخاض قرار الحرب العسير على العراق.

لم يقـتـنع العالم بأحقية الأسباب التي قدمها البيت الأبيض للعالم لشن الحرب المنتظرة، لأن ما حفل به الخطاب الأميريكي الرسمي لم يكن مُـقـنِعا بسبب اختلاف هذه الأسباب على ألسنة المسؤولين الأميريكيين الأعـلَـيْن، مما أحدث في الخطاب أحيانا تناقضا مشينا نزل معه مستواه وفقد به مصداقيته. وبذلك تلاشت تلك الأسباب وتحولت إلى مجرد ذرائع قــدِّم بعضها في شكل حجج وأدلة وُصِــفـت بأنها دامغة لكن لم تـثـبت حُـجّــيـتها عند التدقيق.

والإحصائيات العالمية عن نظرة العالم إلى أحقية هذه الحرب تتضافرعلى أن أغلبية العالم تعارضها بما في ذلك أغلبية الرأي  العام الأميريكي. 

لقد دخل العالم اليوم حرب الديبلوماسية العالمية الكاشفة عن انقسامه حيال حرب العراق إلى جبهتين:جبهة معارضة الحرب بقيادة  فرنسا، وجبهة شن الحرب بقيادة الولايات المتحدة. وداخل الأولى توجد من الدول الأوروبية ألمانيا التي تمارس شجاعة كبرى في الجهر عن موقفها، وبعدها بلجيكا. كما انضم إلى هذه الجبهة القطبان روسيا والصين، بينما تتزعم جبهة شن الحرب الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا العظمى التابعة لها، وأسبانيا التي تؤيد أطروحة الحرب ولكن ببعض الخجل.

وعندما يغوص المحلل السياسي في خطابي الجبهتين ينتهي إلى أن جبهة الولايات المتحدة تسعى من وراء ضرب العراق إلى تحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استقرار منطقة الشرق الأوسط بل استمرارها، لأن الخطاب الأميريكي كان واضحا في أن الولايات المتحدة تريد رسم خريطة جيوسياسية جديدة للمنطقة، وأنها تراهن على الهيمنة على منابع النفط في العراق والسعودية والكويت وإيران، وأن هذا الهدف يجيز لها دخولها  في حربها ضد العراق التي سـيُـتيح لها الانتصار فيها فرصة خلق منطقة جديدة أخرى تابعة لها. وعلى ذلك فالضرورات تبيح المحظورات. والحرب وإن لم تكن أخلاقية في نظر الولايات المتحدة لانعدام مبرراتها فإن تحقيق هدفها يعلو على المبادئ والأخلاق. والغاية تبرر الوسيلة كما دعا إلى ذلك مكيافيلي.

وإذا صح ذلك فسيكون العالم قد دخل عهدا جديدا هو عهد الفوضى المنظمة. والحرب المنتظرُ شنُّها على العراق بدون تفويض أو ترخيص من مجلس الأمن ستكون أولى الحروب العالمية التي تعتمد على خيار حرب المصالح، وليس حرب المبادئ.

وقد يقال إنه لم توجد في تاريخ الحروب حروب مبادئ وإنما هي دائما حروب مصالح، ولكن نقول على سبيل المثال إن الحرب العالمية الثانية ( 1939-1945) انطلقت من قاعدة المبادئ أولا : فالحلفاء التقوا على محاربة النظام النازي العنصري الذي كان يشكل تهديدا للعالم الحر المتحضر، عندما  خطط وطبق نظام تفوق العنصر الآري على العناصر البشرية الأخرى، وعندما أخذ  يتوسع في أراضي جيرانه الأوروبيين، وعندما أعلن أن نظامه هو الجدير بسيادة الدنيا، وأن الشرعية للقوة، ولا قوة للشرعية. وإذا كانت سياسة المصالح قد أعقبت الحرب من خلال أوفاق يالطا القائمة على تقاسم النفوذ بين الحلفاء المنتصرين، فإن تحقيق هذه الغاية جاء بعد الحرب ولم يكن السببَ المباشرَ  لخوض الحرب.

أما في الحرب التي تعتزم الولايات المتحدة شنها على العراق في الوقت الذي تشهد له "إنموفيك" بأنه يتعاون إلى حد كبير مع الشرعية الدولية، وفي الوقت الذي يعلن فيه براءته من امتلاك  الأسلحة المحظورة ويفتح أرضه وأجواءه للتفتيش، ويقدم لهيأة المفتشين كل ما يُـطلب منه، فإن كل ذلك  يمحص هذه الحرب لتكون حربا لتحقيق مصالح الولايات المتحدة المعلن عنها جهارا من لدنها. وبالتالي يسحب عن وجهها قناع حرب المبادئ والأخلاق ونصرة القيم العالمية.

إن  الجبهة المعارضة للحرب لا تتخذ موقفها هذا من منطلق مساندة نظام العراق وحمايته، لأنها تصرح بأن لها على النظام مؤاخذات. وعن ذلك أعرب الرئيس "جاك شيراك" في تصريح له نشرته مجلة " التايمز" الأميريكية جاء فيه :"سيقدم صدام حسين أفضل خدمة لشعبه وللعالم إذا ما تخلى عن حكم العراق". وجاء مثـل ذلك على لسان وزير خارجية  فرنسا في خطابه بمجلس الأمن. وإن موقف أوروبا يوجه خطابا إلى الولايات المتحدة يتجاوز قضية العراق  ويقوم على الركائز التالية :

1) لا لنظام الفوضى وانتهاك الشرعية الدولية الذي خططت له "إستراتيجية الأمن القومي للولايات  المتحدة" وما تضمنته من خروقات لمبادئ النظام العالمي الذي مازال العالم حريصا على استمراره والتقيد  بمقتضياته ومثله الأخلاقية.
2) لا لهيمنة القطبية الأحادية الأميريكية التي يريد البيت الأبيض فرضها  على العالم بأسلوب العنف والقوة  وإملاء الإرادة وإعطاء التعليمات ورفع التحديات في وجه العالم أجمع، منذ أن أطلق شعار "صديقنا هو من يحالفنا وعدونا هو من يخالفنا في الرأي والموقف".
3) ترفض أوروبا تغيير منطقة الشرق الأوسط  وتحويلها إلى فضاء دولي تحكمه نظم عميلة تابعة للولايات المتحدة لأن في ذلك المس بمصالح أوروبا، ولأن تغيير النظم من حق الشعوب ولا يدخل في اختصاصات الولايات المتحدة لأنه لا تسمح به مقتضيات القانون الدولي.
ولنذكرهنا أن النظام العربي الذي نشأ منذ أزيد من قرن في المنطقة كان من صنع أوروبا، وخاصة من فرنسا وبريطانيا العظمى بانطلاقه من اتفاقية "سايس- بيكو" المبرمة في 16 مايو / أيار سنة 1916، بين الوزير البريطاني"مارك سايكس" والقنصل الفرنسي  ببيروت "جورج بيكو" بمباركة من روسيا القيصرية.

إن وزير خارجية فرنسا اختصر في خطابه أمام مجلس الأمن رسالة أوروبا في قوله :"إن أوروبا تريد أن تبقى تمثل الضمير العالمي وأخلاقياته".أي في مواجهة التنكر لمبادئ النظام العالمي والشرعية الدولية. وقبله  صرح وزير خارجية بلجيكا في اجتماع  حلف شمال الأطلسي بميونيخ : "إننا لا نقبل أسلوب الاحتقار والإهانة  الذي  تعامل به الولايات المتحدة أوروبا".

وفعلا فقد وصل أسلوب الاحتقار إلى أقصى حده، عندما نعت "رامسفيلد" وزير الدفاع الأميريكي جبهة فرنسا وألمانيا بأوروبا العجوز وقال "إن أوروبا الحقيقية اليوم هي أوروبا الشابة". يقصد بذلك أوروبا الشرقية التي كانت في قبضة الاتحاد السوفياتي، وأيضا عندما انطلقت الدعوة من هيئات سياسية أميريكية إلى مقاطعة فرنسا وألمانيا اقتصاديا، بالامتناع عن استهلاك الخمور الفرنسية التي يفضلها الأميريكيون الأثرياء، وبمقاطعة الأميريكيين السفرعلى خطوط إيرباس الفرنسية، وعندما قال بعض الديـبلوماسييـن الأميريكيين إن فرنسا لم تعد تستحق مقعدها كدولة عظمى في مجلس الأمن متمتعةٍ  بحق الفيتو، وأنه يجب التفكير في إعطاء هذا المقعد للهند. وكل ذلك يشخص نزوع حكومة الرئيس "بوش" إلى التعامل  مع العالم بالعُنجُهية والتعالي.
لقد اعتمدت الولايات المتحدة في عهد  الرئيس "بوش" سياسة لا عقلانية وارتكبت أخطاء فادحة في تصورها وتطبيقها. فقد فـقدت حلفاءها التقليديين في الاتحاد الأوروبي، ورجَحَـت كفة المعارضين لها في الجامعة العربية، وصمد في وجهها القطبان الروسي، والصيني. كما صمدت المنظمة الأممية التي استهدفت السياسة الأميريكية الجديدة تعجيزها وشل حركتها. وفقدت الولايات المتحدة مصداقيتها لدى مجلس الأمن، وفي سياستها الشرق أوسطية أظهرت أنها تخطط للعدوان على حلفائها التقليديين الذين ظلوا أوفياء لها كالمملكة العربية السعودية ومصر. وها هي إذا استمرت في تعنتها ستواجه حربا مع كوريا الشمالية  تدخل بها منطقتها الآسيوية في حروب تـهُبّ أعاصيرُها على حلفاء الولايات المتحدة ككوريا الجنوبية مثلا. وبذلك وضعت نفسها في عزلة، وأصبح مشروع هيمنتها على العالم طوبائيا وغير قابل للتنفيذ. وسيتضررالاقتصاد الأميريكي من الحرب. ويزداد ركودا وتدهورا. وسيحتاج البيت الأبيض إلى ميزانية إضافية للدفاع  إذا طالت حرب العراق. وكل ذلك ومطالب الدول الحليفة بالحصول على تعويضات ( أو رشوة ) عن خسائر المشاركة في الحررب تتصاعد. إن إسرائيل طالبت ب 18 مليار دولار، وتركيا ب 20 مليار. والبقية تأتي. وكل حرب والولايات المتحدة بألف شر.   

